كتاب المناسكِ

المناسك : جمع منسك ، والأصل : أن المنسك مكان العبادة أو زمانها ، ويطلق على التعبد ، فهو على هذا يكون مصدراً ميمياً بمعنى التعبد ، قال الله تعالى : (ولكل أمة جعلنا منسكاً ( أي متعبداً يتعبدون فيه ، وأكثر إطلاق المنسك ، أو النسك على الذبيحة ، قال الله تعالى : (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ( ، و الفقهاء – رحمهم الله – جعلوا المنسك ما يتعلق بالحج والعمرة ؛ لإن فيهما الهدي والفدية ، وهما من النسك الذي بمعنى الذبح . 

قوله : " الحج والعمرة واجبان " 

والحج واجب وفرض بالكتاب ، والسنة ، وإجماع المسلمين ومنزلته من الدين أنه أركان الإسلام . 

وأما العمرة فليست ركناً من أركان الإسلام لكنها فرض على المذهب . 

قوله : " على المسلم " العبادات لا تجب إلا على المسلم ؛ لإن كل عبادة لا تصح من كافر . 

وإذا قلنا : إنها غير واجبة على الكافر ، فلا يعني ذلك أنه لا يعاقب عليها ؛ ولكنه لا يؤمر بها حال كفره ، ولا بقضائها بعد إسلامه . 

قوله : " الحر " وضده العبد الكامل الرق ، والمبعض ، فلا يجب عليهما الحج . 

قوله :" المكلف " وهو  البالغ العاقل ، فالصغير لا يلزمه الحج ولكن لو حج فحجه صحيح ، أما المجنون فلا يلزمه الحج . 

قوله :" القادر " سيأتي تعريفه. 

قوله : " في عمره مرة " أي : واجبان مرة في العمر . 

قوله : " على الفور " أي يجبان على الفور . 

قوله :" فإن زال الرق " أفاد رحمه الله أن الرقيق يصح منه الحج يعني إذا أذن السيد لكن لا يجزىء عن حجة الإسلام .

وقوله :" فإن زال الرق ، والجنون ، والصبا ، في الحج بعرفه " أي : إن زال الرق في الحج بعرفة صح فرضاً . 

ومعنى زوال الرق : أن يعتق العبد ، فإذا أعتقه سيده في الحج بعرفة صح فرضاً ، مع أنه حال إحرامه بالحج كان الحج كان الحج في حقه نفلاً ؛ لأن الحج لا يجب على الرقيق على ما سبق . 

وقول المؤلف :" صح فرضاً " أي لا يكون فرضاً إلا من حين العتق ، فتكون هذه العبادة أو لها نفل وآخرها فرض . 

ولكن إذا سأل سائل كيف يتصور أن يزول الجنون بعرفة ، وهل المجنون تصح منه نية الإحرام؟ 

الجواب : 

إن المجنون لا يصح احرامه بنفسه ولا بوليه فيحمل كلام المؤلف على ما إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام أو أفاق ثم أحرم . 

قوله :" وفي العمرة قبل طوافها صح فرضاً " أي : لو اعتمر الصبي ، وأثناء العمرة وقبل أن يشرع في الطواف بلغ فإن عمرته هذه تكون فرضاً ، وكذلك المجنون لو جن بعد إحرامه للعمرة ، ثم عقل قبل  طواف العمرة فإنه يصح فرضاً ، وكذلك أيضاً العبد إذا احرم بالعمرة وهو رقيق ، ثم أعتقه سيده قبل طواف العمرة فإنه يصح فرضاً . 

وعلى كلامه : أنه لو زال الرق ، والجنون ، والصبا ، بعد عرفة فإنه لا يكون فرضاً ، إلا أنه إن زال بعد عرفة مع بقاء وقت الوقوف ، ثم عاد فوقف فإنه يصح فرضاً . 

قوله : " وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً  " أي : يصح فعل العمرة والحج من الصبي ، ولكن يكون نفلاً ، لأن من شرط الإجزاء : البلوغ ، فإذا حج وهو صغير فالحج في حقه نفل وليس بفرض ، وكذلك العبد صغيراً كان أو بالغاً أذن له السيد أم لا فإنه يكون نفلاً 

مسألة : 

الصبي إن كان مميزاً فإن وليه يأمره بنية الإحرام ، يا بني أحرم لأنه يمييز ، وإن كان غير مميز فإنه ينعقد إحرامه بأن ينوي عنه وليه ، وأما الطواف فإن كان مميزاً يأمره بنية الطواف ، وإن لم يكن مميزاً فينويه عنه وليه ، ثم إن كان قادراً على المشي مشى ، وإن لم يكن قادراً حمله وليه أو غيره بإذن وليه ، ويقال في السعي كما قيل في الطواف ، وكذلك مثله الحلق أو التقصير ، وأمره ظاهر . 

وإذا أحرم الصبي لزمه الإتمام لأن الحج والعمرة يجب إتمام فعلهما ، وإذا حمله الولي وطاف فإنه يطوف طوافين عن نفسه وعن المحمول . 

قوله : " والقادر : من أمكنه الركوب " فمن لا يمكنه الركوب فليس بقادر ، وكيف لا يمكنه الركوب ؟ 

الجواب : أما في زمن الإبل فتعذر الركوب كثير ، إما لضعف بنيته الخلقية أو لكونه هزيلاً لا يستطيع الثبات على الراحلة . 

فإن قال قائل : يمكن ان نربطه على الراحلة ؟ 

قلنا : في ذلك مشقة لا تأتي بها الشريعة ، وأما في وقتنا الحاضر وقت الطائرات ، والسيارات ، فالذي لا يمكنه الركوب نادر جداً ، ولكن مع ذلك فبعض الناس تصيبه مشقة ظاهرة في ركوب السيارة ، والطائرة ، والباخرة فربما يغمى عليه ، أو يتعب تعباً عظيماً ، أو بغثيان وقيء ، فهذا لا يجب عليه الحج ، وإن كان صحيح البدن قوياً . 

قوله : " ووجد زاداً وراحلة " . 

الزاد : ما يتزود به في السفر من طعام وشراب ، وغير ذلك من حوائج السفر . 

والراحلة معرفة ، وهي : ما يرتحله الإنسان من المركوبات من إبل ، وحمر ، وسيارات ، وطائرات وغيرها . 

لكن المؤلف اشترط شرطاً ، وهو : 

قوله : " صالحين لمثله " أي : لابد أن يكون الزاد صالحاً لمثله وكذلك الراحلة ، فلو كان رجلاً ذا سيادة وجاه ، ولم يجد إلا راحلة لا تصلح لمثله كحمار مثلاً فلا يلزمه ؛ لأنه مركوب غير صالح لمثله ، فيلحقه في ذلك غضاضة وحرج. 

وكذلك الزاد إذا كان لا يصلح لمثله . 

قوله : " بعد قضاء الواجبات " 

هناك ثلاثة أمور لا يكون مستطيعاً قادراً غلا بعد توافرها وهي : 

أولاً : قضاء الواجبات : 

والواجبات : كل ما يجب على الإنسان بذله ، كالديون لله عز وجل ، أو للآدمي والنفقات الواجبة للزوجة والأقارب والكفارات والنذور ، فلابد أن يقضي هذه الأشياء . 

فمن كان عنده مال إن قضى به الدين لم ينمكن من الحج ، وإن حج لم يقض به ، فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون . 

الثاني : وأشار إليه بقوله : " والنفقات الشرعية " أي : التي يقرها الشرع ويبيحها ، كالنفقة له ، ولعياله على وجه لا اسراف فيه . 

فإن كانت غير شرعية وهي نفقة الإسراف مثلاً : فإنه لا عبرة بها ، والحج مقدم عليها . 

وقوله :" النفقات الشرعية " 

كم نقدر هذه النفقات الشرعية ، أي هل هي النفقات الشرعية التي تكفيه في حجه ورجوعه ، أو في سنته أو على الدوام . 

الجواب : الفقهاء رحمهم الله قالوا : لابد أن يكون بعد النفقات التي تكفيه وتكفي عائلته على الدوام . 

والمراد بالدوام : ما كان ناتجاً عن صنعة ، أو عن أجرة عقار ، أو ما أشبه ذلك بحيث يقول : صنعتي أكتسب منها ما يكون على قدر النفقة تماماً ولا يزيد ، أو عقاراتي استثمر منها على قدر النفقة ولا يزيد فالنفقة الآن على الدوام بناءً على أن هذا الاستثمار سوف يبقى على ما هو عليه ، وكذلك الصنعة هذا هو المراد ، وليس المراد أن يكون عنده نقد أو متاع يكفيه على الدوام أبداً ، ولو قيل به لما وجب الحج على أحد ، ولو كان أغنى الناس ؛ لأنه ربما تزيد الأجور ، وترتفع أسعار المعيشة ، ويطول العمر ، ولأن هذا لا يمكن ضبطه . 

الثالث : قوله : " والحوائج الأصلية " فلابد أن يكون ما عنده زائداً على الحوائج الأصلية ، وهي : التي يحتاجها الإنسان كثيراً ؛ لأن هناك حوائج أصلية وحوائج فرعية .

مثال الحوائج الأصلية : الكتب ، والأقلام ، والسيارة ، وما أشبه ذلك وهي غير ضرورية ، لكن لابد لحياة الإنسان منها ، فطالب العلم عنده كتب يحتاجها للمراجعة والقراءة ، فلا نقول له بع كتبك ، وحج أما لو كان عنده نسختان فنقول له بع إحدى النسختين . 

قوله : " وإن أعجزه كبر " أي مع توافر المال لديه فهو قادر بماله غير قادر ببدنه ، ولهذا قال " أعجز كبر " ولم يقل " أعجز فقر " فهو رجل غني ، لكن لا يستطيع أن يحج بنفسه ، لأنه كبير أو مريض ، لكن مرضه لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن يقيم من يحج ، ويعتمر عنه . 

قوله : " لا يرجى برؤه " فهم منه أنه لو كان يرجى برؤه فإنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه ، ولا يلزمه أن يحج بنفسه ، لأنه يعجزه ، لكن يجوز أن يؤخر الحج هنا فتسقط عنه الفورية لعجزه . 

قوله : " لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه " 

قوله : " من يحج عام " أريد به الخاص ، والمعنى : يقيم من يحج عنه ممن يجزئه الحج لو حج عن نفسه ولو امرأة لا أن يكون  صبياً أو عبداً . 

ويشترط لهذا المقام الذي أقيم عن غيره ألا يكون عليه فرض الحج . 

قوله :" من حيث وجبا " أي : من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه . 

فمثلاً : إذا كان من أهل المدينة ، ووجب عليه الحج وهو في المدينة يجب أن يقيم النائب من المدينة ولابد ، فلو أقام نائباً من رابغ من الميقات فإن ذلك لا يجزىء . 

قوله : " ويجزىء " الضمير يعود على الحج . 

قوله : " عنه " الضمير يعود على المنيب . 

قوله : " وإن عوفي " الضمير يعود على المنيب أيضاً . 

قوله : " بعد الإحرام " أي : بعد إحرام النائب أي : لو أن المنيب الذي كان مريضاً ، وكان يظن أن مرضه لا يرجى برؤه عافاه الله عز وجل بعد أن أحرم النائب ، فإن الحج يجزىء عن المنيب فرضاً ؛ لأن المنيب أتي بما أمر به من إقامة غير مقامه ، ومن أتى بما أمره  به برئت ذمته مما أمر به ، وهذا واضح . 

وفهم من كلام المؤلف : أنه إن عوفي قبل الإحرام إنه لا يجزيء عن المنيب ؛ لأنه لم يشرع في النسك الذي هو الواجب ، فصار وجوب الحج على المنيب بنفسه قبل أن يشرع هذا في النسك الذي أنابه فيه فلزمه أن يحج بنفسه . 

قوله : " ويشترط لوجوبه على المرأة " الضمير يعود على الحج ، وكذلك العمرة ، أي : يشترط لوجوبه على المرأة : وجود محرمها ، وهو أي : المحرم – زوجها. 

قوله : أو من تحرم عليه التأبيد بنسب " أي : بقرابة . 

أو سبب مباح " والسبب المباح ينحصر في شيئين . 

الأول : الرضاع . 

الثاني : المصاهرة . 

أما النسب فالمحرم هو : الأب ، والإبن ، والأخ  ، وابن الأخ ، وابن الأخت ، والخال ، هؤلاء سبعة محارم بالنسب ، وهؤلاء يحرمون على التأبيد والمحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواء . 

والمحارم من الصهر أربعة : أبو زوجها ، وابن زوجها ، وزوج أمها ، وزوج بنتها ، فهم أصول زوجها أي : آباؤه وأجداه ، وفروعه وهم أبناؤه ، وأبناء أبنائه وبناته ، وإن نزلوا ، وزوج أمها ، وزوج بنتها ، فثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد ، وهم أبو زوج المرأة ، وابن زوج المرأة ، وزوج بنت المرأة ، اما زوج امها فلا يكون محرماً إلا إذا دخل بأمها .

وقوله : " سبب مباح " خرج منه ما ثبت التحريم به بسبب محرم مثل: أم المزني بها ، وأم الملوط به وبنتها . 

مثاله : رجل زنا بامرأة ، فهل يكون محرماً لأمها ؟ 

الجواب : لا ، وأمها حرام عليه على التأييد ، وبنتها حرام عليه على التأبيد . مسألة : يشترط للمحرم ما يلي : 

1- أن يكون مسلماً ، وبناء على ذلك لا يكون الأب الكافر محرماً لابنته الكافرة . 

2- أن يكون بالغاً ، فالصغير لا يكفي أن يكون محرماً . 

3- أن يكون عاقلاً ، فالمجنون لا يصح أن يكون محرماً ، ولو كان بالغاً ؛ لأنه لا يحصل من المجنون حماية المرأة وصيانتها . 
قوله : " وإن مات من لزماه أخرجا من تركته " أي : من تمت الشروط في حقه ، ثم مات فإنهما يخرجان من تركته قبل الإرث والوصية ؛ لأن ذلك دين . 
باب المواقيت
قوله : " المواقيت " جمع ميقات وهو مأخوذ من الوقت ، وهو زماني ومكاني ، أي : قد يراد بالميقات الوقت الزمني ، وقد يراد به المكاني ، وهو هنا يراد به الزمان ، والمكان . 

قوله : " وميقات أهل المدينة ذو الحليفة " 

و " الحليفة " تصغير الحلفاء ، وهو : شجر يرى معروف ، وسمى هذا المكان بهذا الاسم لكثرته فيه ، تبعد عن المدينة 11 كيلو متر وتسمى بأبيار علي . 

قوله : " وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة " . 

والجحفة : قرية قديمة اجتحفها السيل . 

ولما خربت الجحفة وصارت مكاناً غير مناسب للحجاج جعل الناس بدلها رابغاً ، ولا يزال الآن موجوداً وبينها وبين مكة 200 كيلو متر . 

قوله :" وأهل اليمن يلملم ، وأهل نجد قرن ، ولأهل المشرق ذات عرق " 

" يلملم " قيل : إنه مكان يسمى يلملم ويسمى الآن بالسعدية . 

ولأهل نجد : قرن المنازل ويسمى السيل الكبير ويبعد عن مكة 94 كيلو متر ، وقيل : إنه يقال له قرن الثعالب . 

ولكن الصحيح : أن قرن الثعالب غير قرن المنازل فقرن الثعالب جبل مطل على عرفات .

قوله : " وهي " الضمير يعود على المواقيت . 

قوله : " لأهلها " أي أهل هذه الأماكن المذكورة : المدينة ، والشام واليمن ، ونجد ، والمشرق ، هذه المواقيت لأهل هذه البلاد . 

قوله : " ولمن مر عليها من غيرهم " فإذا مر أحد من أهل نجد بميقات أهل المدينة فإنه يحرم منه ، ولا يكلف أن يذهب إلى ميقات أهل نجد . 

قوله : " ومن حج من أهل مكة فمنها " أي : فيحرم من مكة  ومن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه كأهل الشرائع وحده مثلاً . 

وقوله : من أهل مكة ليس له مفهوم فإن من حج من مكة من أهلها وغيرهم فإحرامهم من مكة . 

قوله : " وعمرته من الحل " أي : عمرة من كان من أهل مكة من الحل ، أي : من أي موضع خارج الحرم . 

وبعد أن فرغ المؤلف من بيان الميقات المكاني شرع في الميقات الزمني فقال المؤلف : 

قوله : " وأشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة " 

أشهر الحج : شهران ، وبعض ثالث ، وهي شوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة . 

ويقال ذو القعدة ، ذو القعدة ، ويقال : ذو الحجة وذو الحجة . والأفصح الفتح في الأول " ذو القَعدة " والكسر في الثاني " ذو الحِجة " . 

مسألة : هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني ، أو الزماني ، أو بالعمرة قبل الميقات المكاني ؟ 

ينعقد الإحرام لكن يُكره . 

باب الإحرام

قوله : " الإحرام " مأخوذ من التحريم ، ومعنى أحرم أي : دخل في الحرام ، كأنجد أي : دخل في نجد . 

أما المراد هنا : فإنه نية النسك ، يعني نية الدخول فيه لا نية أنه يعتمر ، أو أنه يحج . 

قوله :" سن لمريده " أي لمريد النسك . 

وقوله : " غسل " إذا أطلق الغسل ، فالمراد به : ما يشبه غسل الجنابة .

قوله : " أو يتيمم لعدم " أي : أو أن يتيمم لعدم الماء ، أو تعذر استعماله للمرض ونحوه ، فيتيمم بدلاً من الغسل . 

قوله :" وتنظف " إذا قال العلماء تنظف ، فليس المراد تنظيف الثياب ، ولا تنظيف البدن إذا قرن به الغسل ؛ لأن تنظيف البدن يحصل بالغسل ، ولكن المراد بالتنظيف أخذ ما ينبغي أخذه، مثل : الشعور التي ينبغي أخذها كالعانة ، والإبط ، والشارب ، وكذلك الأظافر فيسن أن يتنظف بأخذها . 

قوله : " وتطيب " أي ويسن أن يتطيب عند الإحرام. 

والمراد : التطيب في البدن . 

أما تطييب الثوب فإنه يكره أي ثوب الإحرام لا يطيب لا بالبخور ولا بالدهن ، وإذا طيبه جاز أن يلبسه إذا طيبه قبل أن يعقد الإحرام لكن يكره. 

قوله : " وتجرد من مخيط" يسن التجرد من المخيط ، والتجرد من المخيط حال الإحرام واجب ؛ لأن لبس المخيط حرام على المحرم ، فكيف يتفق هذا الكلام ؟ 

الجواب : المراد أنه عند الاغتسال ينزع المخيط ، ثم يغتسل ، ثم يلبس ثياب الإحرام . 

قوله : " في إزار ورداء أبيضين " أي يكون لبسه في حال الإحرام إزاراً ورداء أبيضين جديدين أو غسيلين . 

قوله : " وإحرام عقب ركعتين"  أي : وسن لمريد الإحرام إحرام عقب ركعتين. 

قوله : " ونيته شرط " أي : نية النسك ، أي : نية الدخول في النسك شرط ، فلابد أن ينوي الدخول في النسك ، فلو لبى بدون نية الدخول فإنه لا يحرم بمجرد التلبية ، ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول فإنه لا يكون محرماً بلبس ثياب الإحرام ، ولا بمجرد التلبية فإن التلبية تكون للحاج وغيره . 

قوله : " ويستحب قول : اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي" . 

وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " هذا مطلق ، يشمل من كان خائفاً ، ومن لم يكن خائفاً . 

وفائدته أنه إذا وجد المانع حل من احرامه مجاناً ، ومعنى قولي " مجاناً " لأي بلا هدي ، لأن من أحصر عن إتمام النسك فإنه يلزمه هدي ، فإذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك ، قلنا له : حل بلا شيء مجاناً . 

وهنا عبارتان : 

العبارة الأولى : أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " محلي " ي : محل إحلالي من النسك ، أو وقت إحلالي منه . 

العبارة الثانية : أن يقول : إن حبسني حابس فلي أن أحل . 

والفرق بينهما : إذا قال : فمحلي حيث حبستني حل بمجرد وجود المانع ؛ لأنه علق الحل على شرط فوجد الشرط ، فإذ أوجد الشرط وجد المشروط ، وأما إذا قال : إن حبسني حابس فلي أن أحل فإنه إذا وجد المانع فهو بالخيار إن شاء أحل ، وإن شاء استمر . 

مسألة : لو أن رجلاً دخل في الإحرام وقال لبيك اللهم عمرة ، ولي أن أحل متى شئت لا يصح ؛ لأنه ينافي مقتضى الإحرام ، ومقتضى الإحرام وجوب المضي ، وأنك غير مخير . 

قوله :" وأفضل الأنساك التمتع أي مطلقاً ، حتى من ساق الهدي فالتمتع في حقه اولى . 

قوله : " وصفته " أي : صفة التمتع . 

قوله: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج في عامه " فلا يكون الحج تمتعاً إلا إذا جمع هذه الأوصاف . 

الوصف الأول: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، فمن أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في شوال لم يكن متمتعاً .

الوصف الثاني : أن يفرغ من العمرة .

الوصف الثالث  أن يحرم الحج في عامه : أي : بعد الفراغ منها والإحلال والتمتع بما أحل الله له ، يحرم بالحج في عامه ، فإن أتى بالعمرة في أشهر الحج عام ثلاثة عشر ، وحج عام أربعة عشر فليس بمتمتع ؛ لأنه لابد أن يحرم في عامه . 

والقران له صورتان . 

الأولى : أن يحرم بالحج والعمرة معاً ، فيقول : لبيك عمرة وحجاً ، أو لبيك حجاً وعمرة ، وقالوا : الأفضل أن يقدم العمرة في التلبية فيقول : ط لبيك عمرو وحجاً " لأنها سابقة على الحج. 

الثانية : أن يحرم بالعمرة وحدها ، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف.

والإفراد : أن يحرم بالحج مفرداً ، فيقول :" لبيك حجاً". 

قوله :" وعلى الأفقي دم " " على " هنا للوجوب ، والأفقي بضمتين وهو الأفصح نسبة إلى الأفق وهو الناحية من الأرض او السماء ويقال : الآفاقي نسبة إلى الآفاق ، والأرجح لغة أن يقال الأفقي نسبة المفرد ؛ لأن هذا هو الأصل في النسبة . 

والأفقي : من لم يكن حاضر المسجد الحرام . 

وحاضرو المسجد الحرام أهل الحرم ، ومن بينهم وبينه دون مسافة القصر؛ لأن من دون المسافة يعتبر من أهل البلد. 

وقول المؤلف " دم " الدم هنا يطلق على الذبيحة ، ولو أن المؤلف قال : هدي لكان أجود ؛ ليطابق الآية . 

1- مسألة : شروط الهدي ما يلي : 

2- أن يبلغ السن المعتبر شرعاً ، وهو أن يكون ثنياً ، أو جذعاً ، فالجذع من الضأن ، والثني مما سواه من المعز ، والبقر ، والإبل . 

3- أن يكون الهدي سليماً من العيوب المانعة من الإجزاء . 

4- أن يكون في زمن الذبح. 

فلا يذبح دم المتعة إلا في الوقت الذي تذبح فيه الأضاحي . 

5- أن يكون في مكان الذبح . فهدي التمنتع لا يصح إلا في الحرم .

6- أن يكون من بهيمة الأنعام ، فلو أهدى بفرس لم تجزئه . 

7- ويشترط لوجوب الهدي : أن لا يسافر بينهما ، أي :بين العمرة والحج. 

فإن أتى بالعمرة ثم سافر مثلاً إلى المدينة ، ثم رجع من المدينة محرماً بالحج سقط عنه الدم . 

قوله  :" وإن حاضت المرأة…….." عام أريد به الخاص ، فالمراد بالمرأة هنا المرأة المتمتعة أي : من أحرمت بعمرة لتحل منها ، ثم تحج من عامها .

ومثل ذلك: من حصل له عارض، كأن تعطلت السيارة بعد أن أحرم بالعمرة فلا يمكنه معه أن يصل إلى مكة إلا بعد فوات الوقوف ، فنقول لهذا : أحرم بالحج . 

فمعنى قول المؤلف : " حاضت فخشيت فوات الحج " أي : لا يمكن أن تخشى فواته إلا إذا كان حيضها قبل الطواف ، أما إذا كان بعد الطواف فإنه لا يضرها شيئاً . 

قوله :" وإذا استوى على راحلته " أي علا واستقر ، أي : ركب ركوباً تاما قال :" لبيك اللهم لبيك" وما ذهب إليه الماتن خلاف المذهب . 

والمذهب يلبي عقب الصلاة أي : إذا نوى الدخول في النسك . قوله :" لبيك اللهم لبيك" 

هذه التلبية عظيمة جداً أطلق عليها جابر بن عبدالله رضي الله عنه : التوحيد قال :" حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد " . 

لبيك : كلمة إجابة ، والدليل على هذا ما ورد في الصحيح " أنه تعالى يقول يوم القيامة : يا آدم فيقول : لبيك ، وتحمل معنى الإقامة من قولهم ألب بالمكان : أي أقام به ، فهي متضمنة للإجابة والإقامة : الإجابة لله ، والإقامة على طاعته ، ولهذا فسرها بعضهم بقوله : " لبيك لأنا مجيب لك مقيم على طاعتك " وهذا تفسير بالمعنى ، وهذا هو معناها . والتثنية في التلبية المقصود بها مطلق التكثير ؟ 

إجابة بعد إجابة ، وإقامة بعد إقامة أي : مطلق العدد ، وليس المراد مرتين فقط ولهذا قال النحويون : إنها ملحقة بالمثنى وليست مثنى حقيقة ؛ لانه يراد بها الجمع والعدد الكثير . 

قوله :" لبيك " من باب التوكيد اللفظي ولم يتغير عن لفظ الأول ، لكن له معنى جديد فيكرر ويؤكد انه مجيب لربه مقيم على طاعته . 

قوله : " لا شريك لك  أي : لا شريك لك في كل شيء ، وليس في التلبية فقط ؛ لأنه أعم . ومنها اجابتي هذه الإجابة . 

قوله : " إن الحمد والنعمة لك " يقال : همزة إن مروية بالكسر ، ومروية بالفتح : أي : أن الحمد والنعمة لك . 

فعلى رواية فتح الهمزة " أن الحمد لك " : تكون الجملة تعليلية ، أي لبيك ؛ لأن التعليل يكون في نفس اللفظ الأول أي : لبيك ؛ لأن الحمد لك فصارت التلبية مقيدة بهذه العلة ، أي : بسببها ، لبيك لأن الحمد لك . 

أما على رواية الكسر : " إن الحمد لك " فالجملة استئنافية للتعليل وتكون التلبية غير مقيدة بالعلة بالمصدر المستفاد من " أن " بل تكون تلبية مطلقة لبيك بكل حال ، ولهذا قالوا : إن رواية الكسر أعم وأشمل ، فتكون أولى ، أي أن تقول : إن الحمد والنعمة لك ، ولا تقل : أن الحمد والنعمة لك ، ولو قلت ذلك لكان جائزاً . 

وقوله :" إن الحمد والنعمة لك " الحمد مبني على المحبة والتعظيم والمدح لا يستلزم ذلك فقد يبنى وقد لا يبنى ، وقد امدح رجلاً لا محبة له في قلبي ولا تعظيم ، أما الحمد فإنه لابد ان يكون مبنياً على المحبة والتعظيم ، ولهذا نقول في تصريف الحمد: هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيماً ، ولا يمكن لحد أن يستحق هذا الحمد على وجه الكمال إلا الله عز وجل . 

وقول بعضهم الحمد : هو الثناء بالجميل الاختياري أي   : الذي يفعله اختياراً من نفسه، فهذا التعريف غير صحيح. 

وأل في الحمد للاستغراق ، أي : جميع أنواع المحامد لله وحده ، المحامد على جلب النفع ، وعلى دفع الضرر على حصول الخير الخاص والعام ، كلها لله على الكمال كله لله . 

قوله :" يصوت بها الرجل " أي : يرفع صوته بها . 

قال جابر :" كنا نصرخ بذلك صراخاً . 

قوله :" وتخفيها المرأة " أي : تسر بها . 

باب محظورات الإحرام
قوله : " محظورات الإحرام " تركيبها كتركيب سجود السهو فالإضافة إضافة سبب ، أي : إضافة الشيء إلى سببه ، فسجود السهو معناه : السجود الحاصل بسبب السهو . 

ومحظورات الإحرام : أي المحظورات بسبب الإحرام ، والمحظور الممنوع. 

والمحظورات الممنوع .

قوله:" حلق الشعر " ولم يقل المؤلف : إزالة الشعر مع أنه أعم اتباعاً للفظ القرآن ، والمراد حلق الشعر عموماً حتى العانة والشارب والساق ، وما أشبه ذلك . 

قوله : " وتقليم الأظافر " أي قصها بأي شيء كان بالتقلين ، أو بالقص ، أو بغير ذلك ، أو بالخلع . 

والأظفار : يشمل أظافر اليد وأظافر الرجل . 

قوله :" فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم " فأي محرم حلق ثلاث شعرات فعليه دم – أو قلم ثلاثة أظافر فعليه فدية. 

وعلم من قوله :" ثلاثة فعليه دم " أنه لو قلم دون ذلك أو حلق دون ذلك فليس عليه دم لكن يجب عليه في كل شعرة اطعام مسكين ولكل ظفر إطعام مسكين . 

ثم اعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قاتلوا دم فلا يعنون أن الدم متعين ، بل هو أحد أمور ثلاثة: - 

1- الدم. 

2- إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع . 

3- صيام ثلاثة أيام إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول ، فإن فيه بدنة ، وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله ، كما سيأتي إن شاء الله في الفدية .  

قوله :" ومن غطى رأسه بملاصق فدى " 

" بملاصق " مثل : الطاقية ، والغترة ، والعمامة ، وما أشبه ذلك. 

خرج به ما ليس بملاصق ؛ لأن ما ليس بملاصق لا يعد تغطية ، مثل الشمسية فيمسكها الإنسان ، وهو محرم يستظل بها عن الشمس أو يتقي بها المطر ، فإن هذا لا بأس به ، ولا فدية فيه ، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف خلاف المذهب والمذهب إذا غطى رأسه بملاصق ، أو استظل بشمسية ، أو استظل بمحمل ، حرم عليه ذلك ولزمته الفدية ، وعلى هذا القول لا يجوز للمحرم أن يركب السيارة المغطاة ؛ لأنه يستظل بها ، فإن اضطر إلى ذلك فدى ؛ لأنه يحر علينا ان نستظل بشيء تابع لنا . 

وستر الرأس أقسام : 

القسم الأول : جائز بالنص والإجماع ، مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبدا بأن يلبده بشيء كالحناء مثلاً ، أو العسل أو الصمغ ؛ لكي يهبط الشعر . 

القسم الثاني : أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه لا يقصد به الستر ، ولا يستر بمثله غالباً . 

القسم الثالث : أن يستره بما يلبس عادة على الرأس ،مثل الطاقية ، والشماغ والعمامة ، فهذا حرام بالنص . 

القسم الرابع : أن يغطي بما لا يعد لبساً لكنه ملاصق ، ويقصد به التغطية فلا يجوز . 

القسم الخامس : أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة ومحمل البعير ، وما أشبهه والمذهب منعه . 

القسم السادس : أن يستظل بمنفصل عنه ،غير تابع كالاستظلال بالخيمة ، وثوب يضعه على شجرة ، أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك فهذا جائز ولا بأس به . 

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله : أن تغطية الوجه ليست حراماً ؛ ولا محظوراً ، لأنه قال : " فمن غطى رأسه " ولم يتعرض للوجه وهذا هو المذهب . 

قوله :" وإن لبس ذكر مخيطاً فدى " هذا من المحظورات ، ويعبر عنه بلبس المخيط ، وعندنا شيئان : 

الأول : ما معنى المخيط ؟ 

الجواب المخيط عند الفقهاء : كل ما خيط على قياس عضو ، أو على البدن كله ، مثل القميص ، والسراويل وما أشبههما وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة ، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة . 

الثاني : لابد أن يلبس على عادة اللبس فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء ، أي : لو ارتدى بالقميص ، فإن ذلك لا يضر ؛ لأنه ليس لبساً له .

وقول المؤلف : " إن لبس ذكرٌ مخيطاً فدى " 

خرج بذلك الأنثى ، فلها أن تلبس ما شاءت فليس لها ثياب معينة للإحرام . 

ويحرم عليها : القفازان ، والنقاب . 

القفازان : لباس اليدين . 

والنقاب : لباس الوجه ، ولم يرد عن النبي ( أنه حرم على المحرم تغطية وجهها ، وإنما حرم عليها النقاب فقط ؛ لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وتغطية الوجه ، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا : هذا لا بأس به ، ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب . 

وظاهر كلام المؤلف : ان لبسه حرام ، سواء طال الوقت أم قصر وهو كذلك . 

وبناءً على هذا لو أن رجلاً لبس ثوبه القميص والسراويل بناءً على أنه حل من إحرامه ، وتبين أنه لم يحل ، فإن عليه أن ينزعه في الحال . 

لكن يؤجل بقدر العادة ، فلا نقول مثلاً : إذا كنت في مسجد عليك أن تجزي أمام الناس ، أو تسرع في السيارة ، ونحو ذلك 

قوله :" وإن طيب بدنه او ثوبه " هذا من المحظورات أيضاً . 

والطيب هنا يشمل الطيب في رأسه ، وفي لحيته ، وفي صدره ، وفي ظهره ، وفي أي مكان من بدنه ، وفي ثوبه أيضاً . 

قوله : " أو ادهن بمطيب " أي : مسح على جلده بدهن فيه طيب ، فإنه لا يجوز ؛ لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته . 

قوله : " أو شم طيباً " أي : تقصد شم الطيب ، فإنه يحرم عليه ذلك ويفدي . 

قوله : " أو تبخر بعود ونحوه " أي إذا تبخر بعود حرم عليه ذلك ؛ لأنه يكون متطيباً ، يفدي . 

قوله : " وإن قتل صيداً مأكولاً " هذا من محظورات الإحرام . 

وقوله : " مأكولاً " فإن كان غير مأكول فليس فيه فدية . قوله : " برياً " ضده البحري ، والبحري : ما لا يعيش إلا في الماء . 

قوله : " أصلاً " أي : أصله بري ، ولا يمنع تحريم قتله أن يكون أهلياً ، ومستأنسا ، فمثلاً : الأرنب صيد مأكول بري أصلي ، والأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحشة ؛ لأن أصلها بري . 

والحمامة : أصلها وحشي ، وعلى هذا فنعتبر الأصل . 

والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام ، لكن لم يمنع الحلال من أكله ما دام ان الذي صاده حلال . 

قوله : " ولو تولد منه ومن غيره " أي الصيد ولو تولد من الوحشي والإنسي ، ومن غيره ، فإنه يكون حراماً . 

قوله :  " أو تلف في يده " معطوف على " قتل " أي : وإن قتل أو تلف في يده فعليه جزاؤه أي : إذا كان في يده صيد ، ولم يقتله ، لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله عز وجل ، وتلف فإنه يضمنه ؛ لأنه يحرم عليه إمساكه . 

فإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو يده ، فالمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة ، لا يده الحكمية . 

فإذا أحرم وفي يده صيد لزمه إزالة يده المشاهدة ، مثل : إذا كان في قبضته ، أو خيمته ، أو رحله ، أو قفصه ، وملكه باق عليه فيرده من أخذه ، ويضمنه من قتله دون الحكمية ، مثل : أن يكون في بيته ، أو بلده ، أو نائب له ، وملكه باق عليه أيضاً ، ولا يضمنه إن تلف ، وله التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما ، ومن غصبه لزمه رده . 

أما إذا صادها بعد أن أحرم فعليه إطلاقها ولا تدخل في ملكه أصلاً ؛ لأن المحرم يحرم عليه صيد البر . 

قوله : " فعليه جزاؤه " ظاهره : أن عليه جزاءه سواء تلف بتعد منه أو تفريط أو لا ، وهو كذلك ؛ لأن إبقاء يده عليه محرم فيكون كالغاصب ، والغاصب يضمن المغصوب بكل حال ، فهذا يضمنه بكل حال . 

وقوله : " فعليه جزاؤه سيأتي جزاء الصيد مفصلاً في كلام المؤلف . 

وقوله : " ولا يحرم حيوان إنسي " شرع المؤلف في ذكر المفهوم في كلامه السابق . 

فقوله : " ولا يحرم حيوان إنسي " هذا مفهوم قوله : " بري أصلاً " مثل الإبل ، والبقر ، والغنم ، والدجاج ، كل هذه لا تحرم ، وعموم كلامه أنه لا يحرم ولو توحش أي : لو أن الدجاجة هربت من أهلها وصارت متوحشة ، لا يمكن أن تستأنس بالآدمي ، ثم لحقها وأمسكها فتعتبر حلالاً بالأصل . 

ومثل ذلك : إذا ندت البعير ، وتوحشت . 

قوله : " ولا صيد البحر " أي : لا يحرم صيد البحر . 

وقوله : " ولا قتل محرم الأكل " كالهر ، فالهر محرم الأكل ، فلو أن محرماً قتله فليس عليه جزاء . 

قوله : " ولا الصائل " أي : ولا يحرم قتل الصائل أي : لو صال عليك غزال وخفت على نفسك ودافعته ، وأبى إلا أن يقتلك فقتلته فلا شيء عليك ؛ لأنك دفعته لأذاه " وكل مدفع لأذاه فلا حرمة له ، ولا قيمة " 

ومن ذلك لو نزلت شعرة بعينه أي : نبتت في الجفن من الداخل وصارت تؤذي عينه وأزالها بالمنقاش فإن ذلك لا شيء فيه ، وكذا لو انكسر ظفره وصار يؤذيه كلما مسه شيء آلمه ، فقص المنكسر ، فلا شيء عليه ؛ لأنه دفعه لأذاه . 

مسألة : المحرم لو صاد الصيد في حال تحريمه عليه فليس له أكله ؛ لأنه محرم لحق الله . 

مسألة : إذا دل أو أعان حلالاً على الصيد ؟ 

المذهب يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره ، أما المحرم الذي لم يدل فإنه يأكل منه . 

قوله : " ويحرم عقد نكاح " على الذكور والإناث . 

أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما ، لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين.

قوله : " ولا يصح " 

الضمير في قوله : " لا يصح " يعود على العقد ن أي : لو عقد على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح ، ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح ، ولو عقد لرجل محل على امرأة محلة والولي محرم لم يصح النكاح . 

مسألة : لو أنه عقد النكاح في حال الإحرام ، ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولادا فلابد من عقد جديد ويكون وطؤه الأول وطئاً بشبهة ، وأولاده أولاد شرعيون أي : ينسبون إليه شرعاً ، كما أنهم منسوبون إليه قدراً . 

قوله : " ولا فدية " أي : ليس فيه فدية . 

قوله : " وتصح الرجعة " الرجعة أي : أن يراجع الإنسان مطلقته التي له الرجعة عليها . 

قوله : " وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول " هذا هو المحظور الثامن : الجماع ، وهو أشدها إثماً ، وأعظمها أثراً في النسك . 

ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر . 

والجماع له حالان : 

الحال الأولى : أن يكون قبل التحلل الأول . 
الحال الثانية : أن يكون بعد التحلل الأول . 

قوله : " فسد نسكهما ، ويمضيان فيه ، ويقضيانه ثاني عام " هذه ثلاثة أحكام وبقي حكمان : الإثم ، والفدية وهي بدنة . 

مسألة : 
لم يذكر المؤلف رحمه الله ما إذا جامع بعد التحلل الأول والمذهب ، أنه إذا جامع بعد التحلل الأول وجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم أي : يخلع ثياب الحل ويلبس إزاراً ورداءً ليطوف الإفاضة محرماً ؛ لأنه فسد إحرامه أي : فسد ما تبقي من إحرامه ، فوجب عليه أن يجدده ، وعليه فدية ، وسيأتي إن شاء الله بيان الفدية فيما بعد ، وعليه الإثم . 

مثاله : رجل رمى وحلق يوم العيد ، ثم جامع أهله قبل أن يطوف ويسعى فعليه : الإثم ، والفدية ، وفسد إحرامه ، وعليه الخروج إلى الحل ليحرم فيطوف محرماً ، لا بثيابه ، لأن إحرامه فسد . 

قوله : " وتحرم المباشرة " 

وهذا هو المحظور التاسع ، وهو آخر المحظورات أي مباشرة النساء لشهوة . 

أما المباشرة لغير شهوة ، كما لو أمسك الرجل بيد امرأته ، فهذا ليس حراماً ، وسواء كانت المباشرة لشهوة باليد ، أو بأي جزء من أجزاء البدن . 

فإن كانت قبل التحلل الأول فأنزل ترتب عليه أمران : الإثم ، والفدية ، وهي بدنة . 

لكن النسك لا يفسد والإحرام أيضاً لا يفسد . 

فإن باشر ولم ينزل بل أمذى ، أو كان له شهوة ، ولكن لم يمذ فليس عليه بدنة ، بل عليه فدية أذى ، كما سنذكره إن شاء الله فيما بعد ، وإن باشر فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة . 

قوله : " لكن يحرم من الحل لطواف الفرض " 

هذا سبقُ قلم من الماتن رحمه الله ؛ لأن هذا الحكم المستدرك لا ينطبق على المباشرة ، بل ينطبق على الجماع بعد التحلل الأول ، فهذه العبارة الأصح أن تنقل إلى الجماع بعد التحلل الأول ، فهو الذي ذكر أهل العلم أنه يفسد به الإحرام ،وأنه يجب أن يخرج إلى الحل ؛ ليحرم منه فيطوف محرماً .

قوله : " وإحرام المرأة كالرجل ". 

أي : في أنه يحرم عليها ما يحرم على الرجال ، ويلزمها من الفدية ما يلزم الرجال إلا ما استثنى . 

قوله : " إلا في اللباس " فليست كالرجل . 

قوله : " وتجتنب البرقع " 

والنقاب تستعمله المرأة فتغطي وجهها ، وتفتح فتحة بقدر العين لتنظر من خلالها ، والبرقع تجمل ، فهو يعتبر من ثياب الجمال للوجه ، فهو إذاً نقابٌ وزيادة ، وعلى هذا فنقول : البرقع حرام على المحرمة . 

قوله : " والقفازين " وهما لباس يعمل لليدين . 

قوله : " وتغطية وجهها " أي : تجتنب تغطية الوجه ، فلا تغطي الوجه ، أما الرجل فسبق أنه يغطى الوجه . 

ويحتاجه المحرم كثيراً فقد ينام مثلاً ويضع على وجهه منديلاً أو نحوه عن الذباب ، أو عن العرق ، أو ما أشبه ذلك فيجب على المرأة ألا تغطي وجهها ، وهذا هو المشهور من المذهب وذكروا قاعدة : أن إحرام المرأة في وجهها لكن لها ان تسول إذا مرّ بها الرجال . 

قوله :" ويباح لها التحلي " أي : بأن تلبس الحلي ، والمراد : الحلى المباح . 

باب الفدية
قوله : " الفدية " ما يعطى فداءٌ لشيء . 

ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام : 

الأول : ما لا فدية فيه ، وهو عقد النكاح . 

الثاني : ما فديته مغلظة ، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول . 

الثالث : ما فديته الجزاء أو بدله ، وهو قتل الصيد . 

الرابع : ما فديته فدية أذى ، وهو بقية المحظورات . 

وفدية الأذى : إطعام ستة مساكين لكل مسكين : نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام  متتابعة ، او متفرقة ، أو ذبح شاة ، فتذبح وتوزع على الفقراء .قال المؤلف مبيناً ذلك : " يخير بفدية حلق ، وتقليم ، وتغطية رأس ، وطيب ، بين صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين " . 

وقوله :" لكل مسكين مد بر ، او نصف صاع تمر أو شعير " ظاهره : أن الفدية في الإطعام محصورة في هذه الأصناف الثلاثة : البر ، والتمر ، والشعير ، وهذا غير مراد ؛ لأن المراد تمر ، أو شعير، أو بر أو زبيب أو غيره .

والمؤلف هنا فرق بين البر وغير البر فالبر مد ، وغير البر نصف صاع .

والمد ربع الصاع : أي أن صاع النبي ( أربعة أمداد ، نصفه مدان ، ، وفي باب الفطرة لم يفرق . 

قوله : " أو ذبح شاة " 

المراد : شاة سواء كانت خروفاً أو أنثى ، معزاً أو ضأنا أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة . 

قوله : " صيام ثلاثة أيام " ولا يشترط التتابع . 

قوله :" وبجزاء صيد " أي : ويخير بجزاء صيد بين مثل إن كان ، أي : مثل للصيد إن كان له مثل ،  وإن لم يكن له مثل فله حكم آخر . 

والمثل هذا يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم ؛ لقوله تعالى : ( هدياً بالغ الكعبة ( . 

قوله : " أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً أو يصوم عن كل مد يوماً " أي : أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً ، فيطعم كل مسكين مداً أو يصوم عن كل مد يوماً . 

والمذهب : أن الذي يقوم المثل لا الصيد لأنه هو الواجب أصلاً ، فإذا كان هو الواجب أصلاً فالواجب قيمته . 

وقوله : " أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً " هذا على سبيل المثال ، وليس على سبيل التعيين ، أي : له أن يقومه بدراهم ، ثم يخرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الدراهم . 

مثال ذلك : الحمامة ، مثلها شاة ، فالشاة جزاء الحمامة . 

والمشابهة بينهما في شرب الماء الشاة تعب الماء عباً والحمامة تعبه عباً كمص الصبي للثدي تمصه مرة واحدة ، والدجاجة إذا ملأت منقارها رفعت رأسها ، لكن الحمامة إذا وضعت منقارها في الماء  لا ترفع رأسها حتى تروى ، وكذلك الشاة . 

فهذا رجل محرم قتل حمامة ، نقول : أنت بالخيار اذبح شاة وتصدق بها على فقراء الحرم ، أو قوم الشاة بدراهم ، وأخرج بدل الدراهم طعاماً ، ولا يخرج الدراهم فإذا قدرنا الشاة بمائتي ريال ، وقدرنا الطعام كل صاع بريال ، فتكون مائتي صاع يساوي ثمانمائة مد فنقول : إن شئت أخرج الطعام ،وإن شئت اعدل عن الطعام وصم ثمانمائة يوم ؛ لأنه عن كل مد يوماً . 

ومن الذي يقدر المثل ؟ 

الجواب : قال الله تعالى : ( يحكم به ذوا عدل منكم ( " يحكم به " أي : بالمثل ذوا عدل منكم فالواحد لا يكفي فلابد من اثنين وسيأتينا في الباب الذي يليه أن ما قضت به الصحابة وجب الرجوع إليه ، وما لم تقض به الصحابة يقوم ، فرجلان ينظران المماثلة . 

قوله : " وبما لا مثل له بين إطعام وصيام " وهذا هو النوع الثاني فيخير بما لا مثل له بين شيئين : الاطعام ، أو الصيام ، وسقطت المماثلة . 

مثاله الجراد : صيد لا مثل له ، فإذا قتل المحرم جراداً فعليه : إما قيمته يشتري بها طعاماً يطعم كل مسكين مداً ، وإما أن يصوم عن كل مد يوماً . 

قوله : " وأما دم متعة وقران ، فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام ، والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله" . 

دم المتعة والقران يجب فيه هدي ، فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله على سبيل الترتيب . 

ودم المتعة والقران ليس دم محظور . بل هو دم شكران ، وليس دم جبران ؛ لأن النسك لم ينقصه شيء ، بل تمم النسك ، فمن تمام النسك أوجب الله تعالى على الناس هذا الهدي شكراً لله على هذه النعمة ، ولذلك كان دم المتعة والقران مما يؤكل منه ، ويهدي ويتصدق ، ودم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدي ، ولكن يصرف للفقراء . 

قوله : " فإن عدمه " أي : عدم الهدي أو عدم ثمنه مع وجود الهدى في الأسواق. 

المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وعدمه . طلوع الفجر يوم النحر فإذا كان معه وقت إحرامه بالعمرة دراهم يشترى بها ثم سرقت فإنه لا يعتبر واجداً لأن المعتبر طلوع فجر يوم النحر . 

وقوله :" الأفضل كون آخرها يوم عرفة : أي : فيصوم اليوم السابع والثامن ، والتاسع ، ليكون آخرها يوم عرفة وفي هذه الحال يستحب ان يحرم بالحج في اليوم السابع . 

مسألة : وابتداء جواز صيامها من حين أن يحرم بالعمرة . 

وهل يشترط أن تكون متتابعة ؟ 

الجواب : ان ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق لزم أن تكون متتابعة ضرورة أنه لا يصومها في أيام الحج إلا متتابعة ، لأنه لم يبق من أيام الحج إلا ثلاثة ، ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق . 

أما إذا صامها قبل أيام التشريق ، فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة . 

قوله : وسبعة إذا رجع إلى أهله " أي : لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس ؛ لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز له صومها . 

قوله : " والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة " بنية التحلل . 

فيبقى عشرة أيام على إحرامه حتى يصوم العشرة ثم يحل . 

قوله : " ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة ، وفي العمرة شاة " 

أي : قبل التحلل الأول . 

فيجب في الحج بدنة إذا كان قبل التحلل الأول ، وفي العمرة شاة فدية أذى وهذه الشاة فدية أذى . 

والجماع بعد التحلل الأول يوجب شاة ففديته إذاً فدية أذى . 

قوله : " وإن طاوعته زوجته لزمها  أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة وفي نسخة " لزماها " أي وافقته على الجماع في الحج ، أو في العمرة لزماها ، أي : البدنة في الحج والشاة في العمرة ، وإن أكرهها لا يلزمها ذلك . 

فصل
قوله :" ومن كرر محظوراً من جنس ، ولم يفد فدى مرة " 

مثاله : أن يقلم مرتين ، أو يلبس مخيطاً مرتين ، او يحلق مرتين ، أو يباشر مرتين أو اكثر وهو من جنس واحد ، فإن عليه فدية واحدة إذا لم يفد . 

ولو لبس وغطى رأسه ففديتان ؛ لأن تغطية الرأس من جنس واللبس من جنس آخر . 

وإذا قلم ظفر يد وظفر رجل فشيء واحد .

وإن تعدد المحل كما لو لبس خفين وسراويل وقميصاً ، فإنها شيء واحد .

وكما لو طيب يده ورأسه وصدره فإنه شيء واحد ، أي : إن تعدد المحل لا يؤثر شيئاً ما دام الجنس واحداً . 

وقوله : " ولم يفد "  علم من كلامه أنه لو فدى عن الأول فدى عن الثاني ؛ لأن الأول انتهى ، وبرئت ذمته منه بفديته ، فيكون الثاني تجديداً . 

وقوله : " بخلاف صيد " أي : فإنه يتعدد بعدده ، ولو برمية واحدة ، فإذا رمى رمية واحدة وأصاب خمس حمامات ، فإن عليه خمس فدى . 

قوله : " ومن فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة " 

مثاله : أن يلبس القميص ، ويطيب رأسه ، ويحلق ، ويقلم ، هذه أربعة أجناس ، فعليه أربع فدى . 

قوله : " رفض إحرامه أو لا " ي سواء فعل المحظور بعد أن رفض الإحرام ، ونوى الخروج أم لا . 

قوله : " ويسقط بنسيان فدية لبس ……….." 

المحظورات تنقسم باعتبار سقوطها بالعذر إلى قسمين : 

قسم : تسقط فديته بالعذر . وهو اللبس والطيب وتغطية الرأس . 

وقسم : لا تسقط فديته بالعذر  وهو بقية المحظورات ولهذا قال دون وطء وصيد وتقليم وحلاق ، لأن هذه اتلافات فاستوى العمد والخطأ . 

ومثل النسيان : الجهل والإكراه . 

قوله : " وكل هدي " ذكر المؤلف مكان الفدية . 

كل هدي يهديه الإنسان إلى البيت سواء كان هدي تطوع – وهدي التطوع أن يهدي هدياً ليس بواجب – أو كان واجباً كهدي التمتع والقران ، أو كان فدية لترك واجب ، أو لفعل محظور . 

قوله : " أو إطعام " أي : كل إطعام كإطعام ستة مساكين في فدية الأذى ، أو إطعام لمساكين في جزاء الصيد ، وما أشبه ذلك . 

قوله : " قوله :" فلمساكين الحرم " أي : فيصرف إلى مساكين الحرم ، وهذا ليس على إطلاقه في كل هدي ؛ لأن هدي المتعة والقران هدى شكران فلا يجب أن يصرف لمساكين الحرم ، بل حكمه حكم الأضحية ، أي : أنه يأكل منه ويهدي ، ويتصدق على مساكين الحرم ، ولا تجزىء الصدقة على غير مساكين الحرم . 

فلو ذبح الإنسان هدي التمتع والقران في مكة ، ثم خرج بلحمه إلى الشرائع ، أو إلى جدة أو ما أشبه ذلك ، وأكل هناك ووزع على الفقراء فلا يجزئه ؛ لأنه لابد أن يكون لمساكين الحرم ، فيضمن ما يجب توزيعه لمسكين الحرم . 

والهدي الذي لترك واجب يجب أن يتصدق بجميعه على مساكين الحرم . 

والهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم ، وأن يكون في محل فعل المحظور . 

مسألة : مساكين الحرم : من كان داخل الحرم سواء كان داخل مكة ، أو خارج مكة لكنه داخل حدود الحرم ، ولا فرق بين أن يكون المساكين من أهل مكة ، أو من الآفاقيين ، فلو أننا وجدنا حجاجاً فقراء ، وذبحنا ما يجب علينا من الهدي وأعطيناه إياهم فلا بأس . 

وقوله : " لمساكين الحرم " يشمل الفقراء والمساكين 

وقوله : " فدية الأذى  واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه " من حل أو حرم . 

ويجوز أن ينقلها إلى الحرم ؛ لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم ويستثنى من فعل المحظور جزاء الصيد ، فإن جزاء الصيد لابد أن يبلغ إلى الحرم . 

قوله : " ويجزىء الصوم بكل مكان " وذلك لأن الصوم لا يتعلق بنفع أحد فيجزىء في كل مكان . 

قوله : " والدم شاة " 

والشاة : إذا أطلقت في لسان الفقهاء ، فهي للذكر والأنثى من الضأن والمعز ، فالتيس شاة ، والخروف شاة ، والشاة الأنثى شاة ، والعنز شاة . 

قوله :" أو سبع بدنة " : أي : واحد من سبعة من البدنة ، بشرط ان ينويه قبل ذبحها ، فإن جاء إلى بدنة مذبوحة ، واشترى سبعها ونواه عن الشاة، فإنه لا يجزىء ؛ لأنه صار لحماً ، ولابد في الفدية أن تذبح بنية الفدية . 

قوله : " وتجزىء عنها بقرة " أي : تجزىء عن البدنة بقرة ، ولو في جزاء صيد ، والبدنة هي البعير فسبع البدنة والبقرة سواء فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها . 

باب جزاء الصيد
قوله : " باب جزاء الصيد " أي : باب المثل في جزاء الصيد ؛ لأنه لا يريد أن يبين مما يجب في الصيد ، بل يريد أن يبين المثل ، والصيد نوعان : 

نوع لا مثل له . 

ونوع له مثل . 

قوله : " في النعامة بدنة " أي : لو قتل الإنسان نعامة وهو محرم ، أو قتل نعامة في الحرم ولو كان محلاً فعليه بدنة . 

قوله : " وفي حمار الوحش ، وبقرته ، والأيل ، والثيتل ، والوعل ، بقرة " حمار الوحش : صيد معروف ، 

والأيل : نوع من الظباء . 

وفي الثيتل : وهو نوع من الظباء بقرة . 

وفي الوعل : بقرة ، وفي القاموس الوعل : بفتح الواو مع فتح العين ، وكسرها ، وسكونها ، هو : تيس الجبل . 

والضبع كبش 

قوله : " والغزال عنز " الغزال أصغر من الوعل والثيتل والأيل ، ففهيها عنز ؛ لأنها أقرب شبهاً بها . 

" والوير ، والضب ، جدي " الوبر : دويبة كحلاء اللون دون السنور ، لا ذنب لها ، وهي معروفة ، فيها جدي ، والجدي : هو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر . 

وكذلك أيضاً الضب فيه جدي ، والضب معروف . 

وفي اليربوع جفرة " اليربوع أيضاً معروف : حيوان يشبه الفأر لكنه أطول منها رجلاً ، وله ذنب طويل ، وفي طرفه شعر كثير وفيه جفرة لها أربعة أشهر .

قوله : " والأرنب عناق " وهي أصغر من الجفرة أي : لها ثلاثة أشهر ونصف تقريباً ، والأرنب معروفة . 

والحمامة شاة وجه المشابهة في الحمامة للشاة في الشرب فقط ، لا في الهيكل ، أو الهيئة . 

فهذا كله قضى به الصحابة ، منه ما قضى به واحد من الصحابة ومنه ما قضى به أكثر من واحد . 

فإذا وجدنا شيئاً من الصيود لم تحكم به الصحابة أقمنا حكمين عدلين خبيرين ، وقلنا ما الذي يشبه هذا من بهيمة الأنعام ، فإذا قالوا كذا وكذا حكمنا به ، وإذا لم نجد شيئاً محكوماً به من قبل الصحابة ، ولا وجدنا شبهاً له من النعم ، فيكون من الذي لا مثل له ، وفيه قيمة الصيد قلت أم كثرت . 

باب صيد الحرم
قوله : " الحرم " أل هنا للعهد الذهني ، أي : صيد حرم مكة . 

قوله : " يحرم صيده على المحرم والحلال " أي : يحرم صيد الحرم على المحرم والحلال ، أي : من لم يحرم . 

وأضاف الصيد إلى الحرم ، وعلى هذا فصيد الحل إذا دخل في الحرم لا يحرم ، لكن يجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقه ، ولا يجوز ذبحه في الحرم ، بل ولا إبقاء اليد المشاهدة عليه ، وهذا هو المشهور من المذهب . 

مسألة : الصيد البحري : المذهب : إذا كان في الحرم ، فهو حرام ولكن لا جزاء فيه .

فلو فرض أن هناك بركة ماء ، أو نحوها ، وفيها سمك غير مجلوب إليها بل توالد فيها فإنه يحرم على من في الحرم . 

قوله : " وحكم صيده كصيد المحرم " أي : على ما سبق من التفصيل ، ففيه الجزاء ، مثل : ما قتل من النعم، او كفارة طعام مساكين ، أو عدل ذلك صياما 

قوله : " ويحرم قطع شجره وحشيشه " 

قوله : " شجره " الشجر مضاف  إلى الحرم ، فيفيد أن المحرم ما كان من شجر الحرم ، لا من شجر الآدمي ، وعلى هذا فما غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب ، فإنه ليس بحرام ، لأنه ملكه ، ولا يضاف إلى الحرم ، بل يضاف إلى مالكه . 

قوله : " وحشيشه " فالحشيش الذي ينبت بفعل الآدمي ليس بحرام . 

قوله :" الأخضرين "

صفة للشجر  ، والحشيش ، والمراد : ما فيهما الحياة والنمو ، سواءً كانا أخضرين أو غير أخضرين ؛ لأن من الأشجار ما ليس بأخضر ، وكذلك من الزروع والحشيش ما ليس بأخضر . 

فخرج بذلك ما كان ميتاً ، فإنه حلال ؛ فلو رأيت شجرة قد ماتت فهي حلال ولو رأيت غصنا منكسراً تحت الشجرة فهو حلال ؛ لأنه انفصل وهلك . 

قوله : " إلا الأذخر " الإذخر : نبت معروف يستعمله أهل مكة في البيوت ، والقبور ، والحدادة ،أما الحدادة : فلأنه سريع الاشتعال ،وأما في القبور : فإنهم يجعلونه ما بين اللبنات ليمنع تسرب التراب إلى الميت . 

وأما في البيوت : فيجعلونه فوق الجريد ، لئلا يتسرب الطين من الجريد فيختل السقف . 

وقوله : " ويحرم صيد المدينة " ولا جزاء فيه ويباح الحشيش للعلف ، وآلة الحرث ونحوه " فيباح أن تحش الحشيش لتعلف بهائمك. 

وكذلك قطع الأغصان لآلة الحرث ، أي السواني ، بأن يقطع الإنسان شجرة ، لينتفع بخشبها في المساند والعوارض ، وما أشبه ذلك مما يحتاجه أهل الحرث . 

ويجوز الرعي في حرم المدينة ، حرم مكة . 

قوله : " وحرمها ما بين عير إلى ثور " وثور : جبل معروف بها . 

وعير : جبل صغير يقولون : إنه خلف أحد من الجهة الشمالية . 

وأما من الشرق إلى الغرب فما بين لابيتها فهو حرام ، وحرم المدينة معروف عند أهل المدينة . 

باب دخول مكة
قوله : " باب دخول مكة " أي : لحاج . 

قوله : " من أعلاها " أي : من أعلى مكة من الحجون 

قوله :" والمسجد من باب بني شيبة " وباب بني شيبة الآن عفا عليه الدهر ، ولا يوجد له أثر الآن لكننا أدركنا مكاناً قريباً من مقام إبراهيم ، يقال : إن هذا هو باب بني شيبة . 

وكان الذي يدخل من باب يقال له : باب السلام ،ويتجه إلى الكعبة يدخل من هذا الباب وهل الدخول من باب بني شيبة . 

قوله : " فإذا رأي البيت رفع يديه ، وقال ما ورد " 

قال في الشرح : " ومنه اللهم أنت السلام ، ومنك السم ، حينا ربنا بالسلام ، الهم زد هذا البيت تعظيماً وتشريفاً وتكريماً ومهابة وبراً إلى آخره " 

قوله : " ثم يطوف مضطبعاً  الاضطباع : أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ، وطرفيه على عاتقه الأيسر ، وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع . 

وقوله : " يبتدىء المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم " 

وسمي طواف القدوم ؛ لأنه أول ما يفعل عند قدوم الإنسان إلى مكة قبل أن يحط رحله . 

ولكن إذا شق على الإنسان هذا العمل وأراد أن يذهب إلى مكة سكناه ، ويحط رحله فلا حرج . 

قوله : " فيحاذي الحجر الأسود بكله " يحاذي : أي : يوازي . 

بكل بدنة فلو وقف أمام الحجر ، فإن طوافه ليس صحيحاً فلابد أن يحاذي الحجر الأسود بكله ، ولا داعي أن يتقدم خطوة واحدة قبل الحجر الأسود نحو الركن اليماني لأنه تنفع . 

قوله : " ويستمله " أي : يمسحه بيده ، وهذا هو الاستلام . 

قوله : " ويقبله " " فإن شق قبل يده أي : شق الاستلام والتقبيل فإنه يستمله بيده ويقبل يده وهذا بعد استلامه ومسحه ، لا أنه يقبل يده بدون مسح وبدون استلام فإن شق اللمس أشار إليه ، وإذا أشار إليه فإنه لا يقبل يده . 

قوله : " ويقول ما ورد " أي : ما ورد عن النبي ( ، ومنه عند ابتداء الطواف " بسم الله والله أكبر " " اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد ( 

أما في الطوافات الأخرى ، فإنه يكبر كلما حاذى الحجر اقتداءً برسول الله (.

  قوله :" ويجعل البيت عن يساره " أي : إذا طاف ، يجعل البيت عن يساره . 

قوله : " ويطوف سبعاً " أي : يدور حول الكعبة ، كما فعل النبي ( ، وتكون كاملة لا تقل ، فلو نقص خطوة واحدة من أوله أو آخره لم يصح ، كما لو نقص شيئاً من الصلاة الرباعية ، أو الثلاثية ، أو الثنائية ، فإنها لا تصح . 

قوله : " يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثاً ثم يمشي لأربعاً " 

والرمل هو : المشي بقوة ونشاط ، بحيث يسرع ، لكن لا يمد خطوه ، والغالب أن الإنسان يسرع ، ويمد خطاه لأجل أن يتقدم بعيداً لكن في الطواف نقول : أسرع بدون أن تمد الخطا بل قارب الخطا . 

قوله : " يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة " لأن النبي ( كان يستلمهما في كل مرة من طوافه . 

مسألة : في آخر شوط هل يستلمهما ؟ 

الجواب : يستلم الركن اليماني ، ولا يستلم الحجر الأسود . 

مسألة : في بقية الطواف ماذا يقول ؟ 

الجواب : يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : " ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار " . 

قوله : " ومن ترك شيئاً من الطواف " فتشمل ما لو تيقن ترك خطوة واحدة ، أو شبراً واحداً من الطواف ، فإنه لا يصح ، أما من شك فإنه ينظر :

فإن شك في أثناء الطواف بنى على اليقين وإن شك بعد الطواف فلا أثر له 

قوله : " أو نسكه " أي أو لم ينو نسكه لم يصح بأن أحرم مطلقاً وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه .

قوله : " أو طاف على الشاذروان " الشاذروان هو : السوار المحيط بالكعبة من رخام ، وكان من قبل مسطحاً يمكن أن يطوف عليه الناس ، فإذا طاف عليه إنسان فإنه لا يصح طوافه ؛ لأن الشاذروان من الكعبة . 

لكن بعض الخلفاء جزاه الله خيراً جعله مسنماً كما تشاهدون الآن ، فلا يمكن الطواف عليه فمن صعد عليه ليطوف زلق ؛ لأنه مزلة . 

قوله : " أو جدار الحجر "الحجر معروف وهو البناء المقوس من شمالي الكعبة .

قوله : " أو عريان " أي : طاف وهو عريان ، فإنه لا يصح طوافه بأن لم يستر الواجب بأن تكون عليه ثياب رقيقة وعليه سراويل تصل إلى الركبة فيطوف فلا يصح طوافه . 

قوله : " أو نجس " أي : أصابته نجاسة في ثوبه ، أو بدنه فإن الطواف لا يصح . 

قوله : " ثم يصلي ركعتين خلف المقام " أي : بعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام . 

يقرأ في الأولى : ( قل يا أيها الكافرون ( والثانية : ( قل هو الله أحد( 

فصل
قوله :" ثم يستلم الحجر " أي :بعد الصلاة ويعود ويستلم الحجر كما ثبت ذلك عن النبي ( 

ولم يذكر المؤلف سوى الإسلام ، وعليه فلا يسن تقبيله في هذه المرة ، ولا الإشارة إليه ، بل إن تيسر أن يستلمه فعل ، وإلا انصرف من مكانه إلى المسعى.

قوله : " ويخرج إلى الصفا من بابه " لأنه أيسر ، وكان المسجد الحرام فيما سبق له أبواب دون المسعى أي : أن حدوده دون المسعى ، وله أبواب يخرج الناس منها . 

قوله : " فيرقاه " أي : الصفا حتى يرى البيت ويسن إذا دنا من الصفا أن يقرأ ( إن الصفا والمروة من شعائر ( أبدأ بما بدأ الله به أي : أن الإنسان يشعر بأنه يفعل ذلك طاعة لله " 

وقوله : " فيرقا " أي : يرقى الصفا ، حتى يرى الكعبة ، فيستقبلها . 

قوله : " ويكبر ثلاثاً ، ويقول ما ورد " أي : يقول الله أكبر وهو رافع يديه ثلاث مرات ، ويقول ما ورد ومنه : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، ثم يدعو ، ثم يعيد الذكر مرة ثانية ، ثم يدعو ، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة ، وينزل متجهاً إلى المروة . 

قوله : " ثم ينزل ماشياً إلى العلم الأول " وكان في هذا المكان عموداً أخضر ، ولا يزال موجوداً إلى الآن ، وإن ازداد وضوحاً بالأنوار التي تحيط بهذا المكان . 

وقوله : " إلى العلم الأول " لأن هناك علمين علماً جنوبياً ، وعلماً شمالياً ، فالذي يلي الصفا جنوبي ، والذي يلي المروة شمالي . 

قوله : "ثم يسعى شديداً إلى الآخرة " أي سعياً شديداً . 

قوله : " ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعاً ، ذهابه سعية ، ورجوعه سعية " أي : فليس السعي دورة كاملة ، بل نصف دورة من الصفا إلى المروة سعية ، ومن  المروة  إلى الصفا سعية أخرى . 

وقول المؤلف : " يرقى على لمروة " ليس بشرط ، وإنما الشرط أن تستوعب ما بين الجبلين ، ما بين الصفا والمروة ، فما هو الذي بينهما الآن ؟ 

الجواب : الذي بينهما هو هذا الذي جعل ممراً للعربات هذا الذي يجب السعي فيه ، وأما ما بعد مكان الممر فإنه من المستحب ، وليس من الواجب ، فلو أن الإنسان اختصر في سعيه من حد ممر العربات لأجزأه ؛ لأن الذين وضعوا هذه العربات وضعوها على أن منتهاها من الجنوب والشمال هو منتهى السعي . 

قوله : " فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول " لأنه يشترط أن يبدأ بالصفا فإذا بدأ بالمروة فإنه يسقط الشوط الأول ويلغيه . 

والنية في السعي شرط كالنية في الطواف . 

قوله : " وتسن فيه الطهارة " أي من الحدث والنجس أيضاً فلو سعى محدثاً ، أو سعى وهو جنب ، أو سعت المرأة وهي حائض ، فإن ذلك مجزىء ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة . 

قوله : " والستارة "  أي ستر العورة لكن ستر العورة واجب مطلقاً . 

قوله : " والموالاة " أي : أن تكون الأشواط متوالية ، وليس ذلك بشرط ، فلو سعى الشوط الأول في أول النهار ، وأتم في آخر النهار فسعيه صحيح ، لكنه خلاف السنة . 

لكن المذهب أن الموالاة فيه شرط كالطواف ، ومن ثم صرف الشارح عبارة الماتن إلى هذا المعنى فقال : " تسن الموالاة بينه وبين الطواف " 

قوله : " ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره " 

أي : ثم إن كان الساعي متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره والتقصير هنا أفضل من الحلق من أجل أن يتوفر الحلق للحج . 

وظاهر هذا التعليل : انه لو قدم مكة مبكراً في شوال مثلاً ، فإن الحلق في حقه أفضل ؛ لأنه سوف يتوفر الشعر للحلق في الحج . 

وقوله : "  لا هدي معه " فإن كان معه هدي ، فإنه لا يحل بل إذا طاف وسعى أدخل الحج أي : أحرم بالحج بدون تقصير ولا يكون قارناً ولهذا يجب عليه سعي آخر .  . 

قوله : " ويتحلل ، وإلا تحلل إذا حج " 

" وإلا " كلمة إلا يدخل فيها ثلاث صور أي : بأن كان مفرداً ، أو قارناً ، أو متمتعاً ساق الهدي فيحل إذا حج ؛ لتعذر الحل منه قبل أن يبلغ الهدي محله . 

قوله :" والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية " لأنه شرع في الركن المقصود ، والتلبية إنما تكون قبل الوصول إلى المقصود . 

وعلم من قوله : " والمتمتع " ان المفرد والقارن لا يقطعان التلبية وسيأتي من يقطع الحاج التلبية .
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